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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٠٨ من جدول الأعمال 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية 

رسـالة مؤرخـة ١٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثلــين 
  الدائمين لاستراليا وإندونيسيا لدى الأمم المتحدة 

لعلكم تعلمون أن أسـتراليا وإندونيسـيا قـد اسـتضافتا المؤتمـر الـوزاري الإقليمـي الثـاني 
المعني بتهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، والذي عقد 
في بالي يومي ٢٩ و ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، كمتابعــة للمؤتمـر الإقليمـي الأول بشـأن نفـس 

 .(A/57/64 انظر) الموضوع
ومرفق طيه رسالة موجهة إليكم من رئيسـي المؤتمـر، وهمـا وزيـر خارجيـة إندونيسـيا، 
الدكتـور حسـن ويراجـودا، ووزيـر خارجيـة أسـتراليا، السـيد ألكســـندر داونــر (انظــر المرفــق 

الأول). 
ومرفق طيه أيضا بيان صادر عن رئيسي المؤتمر يوجـز النتـائج الرئيسـية للمؤتمـر (انظـر 
المرفق الثاني). ونلتمس تعميم هذه الرسالة ومرفقيها بوصفهما وثيقة من وثائق الـدورة الثامنـة 

والخمسين للجمعية العامة في إطار البند ١٠٨ من جدول الأعمال. 
(توقيع) سعادة السيد جون دوث  (توقيع) سعادة السيد رزلان إيشار جيني

الممثل الدائم لأستراليا  القائم بالأعمال بالنيابة
لدى الأمم المتحدة  لجمهوريـــة إندونيســــيا

لدى الأمم المتحدة 
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المرفـق الأول للرسـالة المؤرخـة ١٠ شـــباط/فــبراير ٢٠٠٤ الموجهــة إلى الأمــين 
  العام من الممثلين الدائمين لاستراليا وإندونيسيا لدى الأمم المتحدة 

يتمثل الغرض من هذه الرسالة في إبلاغكم بنتائج المؤتمر الإقليمي الثاني المعني بتهريب 
البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، وهـو الـذي تولـت رئاسـته 
أستراليا وإندونيسيا في بالي في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ نيســان/أبريـل مـن العـام الحـالي. ونسـعى 
أيضا إلى تعميم نتائج المؤتمر بوصفها وثيقة رسمية في دورة العـام الحـالي للجمعيـة العامـة للأمـم 

المتحدة. 
وكما تعلمــون، فـإن تهريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص تعتـبر مشـاكل عالميـة تواجـه 
بلدانا عديدة، ممـا يـؤدي إلى تـآكل قدرتهـا علـى حمايـة حدودهـا وتحميلـها تكـاليف اجتماعيـة 
ـــن  واقتصاديــة باهظــة. وتترســخ الشــبكات الإجراميــة الكامنــة وراء هــذه الأنشــطة علــى مح
وتطلعات عملائها، مع عدم إيـلاء أي اهتمـام بحقوقـهم الإنسـانية أو سـلامتهم. ولنفـس هـذه 
الشـبكات عـادة صـلات بـالمخدرات، وتزويـر الوثـائق، وغسـيل الأمـوال، وتهريـب الأســـلحة، 
والجرائم عبر الوطنية الأخرى. ولا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركـز تنسـيق للعديـد مـن 
هذه الأنشطة، والتي تقدر وفقا لما ذكرته منظمـة الهجـرة الدوليـة بنحـو ١٠ بلايـين دولار مـن 

دولارات الولايات المتحدة سنويا. 
ـــت أســتراليا  وبهـدف وضـع نهـج إقليمـي شـامل وتعـاوني لمكافحـة هـذه المشـاكل، تول
ــــار  وإندونيســيا في شــباط/فــبراير ٢٠٠٢ رئاســة مؤتمــر وزاري معــني بتــهريب البشــر والاتج
ــر،  بالأشـخاص ومـا يتصـل بذلـك مـن جرائـم عـبر وطنيـة في بـالي بإندونيسـيا. وفي ذلـك المؤتم
وافق الوزراء علـى إنشـاء فريقـين مخصصـين للخـبراء لتنسـيق الأنشـطة الفعليـة في مجـالات مثـل 
التبادل الإقليمي للمعلومات، والتعـاون في إنفـاذ القوانـين، والتطويـر التشـريعي. وعقـد المؤتمـر 
الثـاني في نيسـان/أبريـل الحـالي، متيحـا بذلـك فرصـة هامـة للـــوزراء لاســتعراض التقــدم الــذي 

أحرزته أفرقة الخبراء المخصصة ولوضع توجيهات استراتيجة للتعاون في المستقبل. 
وفي مؤتمر هذا العـام، حضـر ثمانيـة وعشـرون ممثـلا علـى المسـتوى الـوزاري مـن اثنـين 
وثلاثـين بلـدا في منطقـة آســـيا والمحيــط الهــادئ، وأكــدوا مجــددا المقــاصد والمصــالح المشــتركة 
للمنطقـة في مكافحـة مسـألتي تهريـب البشـــر والاتجــار بالأشــخاص. وشــارك أيضــا في المؤتمــر 
المفـوض السـامي لشـؤون اللاجئــين، الدكتــور رود لوبــرز، ومســؤولون مــن منظمــة الهجــرة 
الدولية، مما يعكـس وضـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين ومنظمـة الهجـرة الدوليـة 
كوكالتين منتسبتين لعملية بالي. وحضر المؤتمر كمراقبين مسؤولون من برنامج الأمـم المتحـدة 

الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بالأمم المتحدة. 
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ووافق المؤتمر الثاني على اسـتمرار فريقـي الخـبراء المخصصـين. وينـهمك فريقـا الخـبراء 
هذان في متابعة تنفيذ ولايتيهما. وسيشمل العمل الجاري، والـذي سـيمول عـن طريـق توجيـه 
ـــة الجمــهور  منظمـة الهجـرة الدوليـة لنـداء مـن أجـل التمويـل، عقـد حلقـات عمـل بشـأن توعي
والتطوير التشريعي، وكذلك الاضطلاع بمزيد من العمل بشــأن الأسـباب الجذريـة، وعمليـات 
العـودة، ومراقبـة الحـدود، وتبـادل المعلومـات، والهجـرة المشـروعة، وحمايـــة اللاجئــين. ووافــق 
الوزراء على الاجتماع مرة أخـرى في خـلال عـامين أو ثلاثـة أعـوام لاسـتعراض التقـدم المحـرز 
وتقديم المزيد من التوجيه السياسي إذا لـزم الأمـر. وفي غضـون ذلـك، سـيتولى كبـار الموظفـين 
ـــذي أحــرزه فريقــا الخــبراء بعــد انقضــاء عــام واحــد. وفي أعقــاب هــذا  اسـتعراض التقـدم ال

الاستعراض، ستتولى أستراليا وإندونيسيا إعداد تقرير مرحلي للوزراء عن البلدان المشاركة. 
ـــأكيد الــتزام  وأصدرنـا، بوصفنـا رئيسـي المؤتمـر، بيانـا باسـم جميـع المشـاركين، أعـاد ت
البلـدان المشـاركة بـأن تسـعى إلى إيجـاد حلـول لقضايـــا تهريــب البشــر والاتجــار بالأشــخاص. 
وأرفقنا بهذه الرسالة نسخة من بيان رئيسي المؤتمر ونلتمس تعميم البيـان بوصفـه وثيقـة رسميـة 
من وثائق الأمم المتحدة في إطار البند ذي الصلة من جدول أعمـال الـدورة الثامنـة والخمسـين 
للجمعيـة العامـة، علـى غـرار البيـان المقـابل الصـادر عـن مؤتمـر بـالي الـوزاري الإقليمــي الأول. 
واسـتنادا إلى جـدول الأعمـال المؤقـت للـدورة الثامنـة والخمســـين، فإنــه يبــدو أن البنــد ١١٠ 
المتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية سيكون أكثر بنـود جـدول الأعمـال ملاءمـة لتعميـم البيـان 

في إطاره. 
ونرجو أن تتأكدوا بأن حكومتي أستراليا وإندونيسـيا تلتزمـان، في تنفيـذ نتـائج المؤتمـر 
الإقليمي وأنشطة متابعته، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ووكالاتهـا المتخصصـة، والمجتمـع الـدولي 
لوضع نهج متماسك وفعـال لمكافحـة تهريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص. ونسـعى إلى كفالـة 
اسـتمرار المنطقـة في تعزيـز واسـتكمال الجـهود الدوليـة الحاليـــة لمعالجــة هــذه القضايــا. ونلــتزم 
بتشجيع إجراء حوار على نطاق أوسع بين المناطق والمنظمات الدولية المختصة سـعيا إلى إيجـاد 

حلول. 
(توقيع) ألكسندر داونر  (توقيع) الدكتور ن. حسن ويراجودا

وزير خارجية أستراليا  وزير خارجية إندونيسيا
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المرفق الثاني للرسالة المؤرخة ١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٤ الموجهة إلى الأمين العـام 
  من الممثلين الدائمين لاستراليا وإندونيسيا لدى الأمم المتحدة 

المؤتمـر الـــوزاري الإقليمــي الثــاني المعــني بتــهريب البشــر والاتجــار بالأشــخاص 
 وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية 

  بالي، ٢٩-٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
 بيان رئيسي المؤتمر 

مقدمة   أولا -
ـــر بــالي الــوزاري  نحـن، وزيـري خارجيـة أسـتراليا وإندونيسـيا، يشـرفنا أن نـرأس مؤتم - ١
الإقليمي الثاني المعـني بتـهريب البشـر والاتجـار بالأشـخاص ومـا يتصـل بذلـك مـن جرائـم عـبر 
وطنيـة المعقـود في مدينـــة بــالي بإندونيســيا يومــي ٢٩ و ٣٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، بحضــور 
أفغانستان، وإيران (جمهورية – الإسلامية)، وجمهورية الصـين الشـعبية، وبـابوا غينيـا الجديـدة، 
وباكسـتان، وبـالاو، وبـروني دار السـلام، وبنغلاديـش، وتـايلند، وتركيـــا، وتيمــور – ليشــتي، 
وجـزر سـليمان، وجمهوريـة كوريـا، وجمهوريـــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، وجمهوريــة لاو 
الديمقراطيــة الشــعبية، وســاموا، وســري لانكــا، وســنغافورة، وفرنســا، والفلبــين، وفيجــــي، 
ــــاس، وماليزيـــا، وميانمـــار، ونيبـــال،  وكاليدونيــا الجديــدة، وفييــت نــام، وكمبوديــا، وكيريب
ونيوزيلندا، والهند، واليابان، فضلا عن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئـين وممثلـو 

المنظمة الدولية للهجرة. 
وحضـر المؤتمـر كمراقبـين الاتحـــاد الروســي، وإســبانيا، وبلجيكــا، وجنــوب أفريقيــا،  - ٢
ورومانيـا، والسـويد، وسويسـرا، وفنلنـدا، وكنـدا، والـنرويج، والنمسـا، وهولنـدا، والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، ومصــرف التنميــة الآســيوي، وأمانــة رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســــيا 
ومشاورات آسيا والمحيط الهـادئ بشـأن اللاجئـين والمشـردين والمـهاجرين، والاتحـاد الأوروبي، 
وأمانة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ولجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة والاتحـاد الـدولي 
لجمعيـات الصليـب الأحمـر والمشـاورات الحكوميـة الدوليـة المتعلقـة بسياسـة اللجـوء واللاجئــين 
والهجـرة في أوروبـا وأمريكـا الشـــمالية واســتراليا، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وبرنــامج الأمــم 

المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي. 
وأشار الوزراء إلى مؤتمر بالي الوزاري الإقليمـي الأول المعـني بتـهريب البشـر والاتجـار  - ٣
بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، والذي عقد في بالي في الفترة من ٢٦ إلى 
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٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. وأكـد الـوزراء مجـددا المبـادئ العامـة بشـأن تهريـب البشـر والاتجــار 
بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنيـة، كمـا وردت في بيـان رئيسـي المؤتمـر عـن 

مؤتمر بالي الوزاري الإقليمي الأول. 
وأكـد الـــوزراء أن الأســباب الجذريــة لتــهريب البشــر والاتجــار بالأشــخاص عديــدة  - ٤
ومتعـددة الأبعـاد، وتشـتمل علـى جوانـب اقتصاديـة واجتماعيـة وسياسـية. وأكـــدوا مجــددا أن 
الفقـر والتفاوتـات الاقتصاديـة وفـرص أسـواق العمـل والتراعـات هـي الأسـباب الرئيســـية الــتي 
تسهم في الزيادة العالمية لتهريب البشر والاتجار بالأشخاص. وسلم الوزراء بأنـه ينبغـي معالجـة 

هذه المشاكل بطريقة تعاونية وشاملة. 
ــة  وحـث الـوزراء المجتمـع الـدولي علـى مسـاعدة بلـدان المنشـأ لمعالجـة الأسـباب الجذري - ٥
للتحركات غير المشروعة للأشخاص عن طريق تقديم معونة طارئة، ومساعدة إنمائية، وبرامـج 
مباشرة لدعم المشردين ومعالجة حالة اللاجئين. ووافقوا على الحاجة إلى تقـديم دعـم دولي إلى 
ـــديم  برامـج بنـاء القـدرات بهـدف تحقيـق نمـو اقتصـادي مسـتمر وتنميـة مسـتدامة ومـن أجـل تق
المساعدة إلى البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من اللاجئين. وشدد الوزراء على أنه ينبغـي أيضـا 
إيـلاء الاهتمـام لتشـجيع إتاحـة المزيـد مـن الفـــرص للقنــوات المشــروعة للــهجرة بمــا في ذلــك 

الوصول إلى أسواق العمل الدولية. 
وسلــم الوزراء بأبعـاد حقـوق الإنسـان لمشـاكل تهريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص،  - ٦

ولا سيما النساء والأطفال. 
وسـلم الـوزراء بـأن المـهاجرين غـير القـــانونيين يعتــبرون منتــهكين للقوانــين وضحايــا  - ٧
ـــهربين والمتــاجرين  محتملـين في نفـس الوقـت. واسـتنكر الـوزراء الممارسـات غـير الإنسـانية للم

وتجاهلهم للمعاناة البشرية. 
وأكـد الـوزراء أيضـا أن أمـن الحـدود يعتـبر عنصـرا رئيســـيا للأمــن الوطــني والعــالمي.  - ٨
وأشـار الـوزراء إلى أن جميـع أشـكال الجريمـة عـبر الوطنيـة اسـتغلت بشـدة أمـن الحـدود ونظـــم 
الإدارة، ولا سـيما في تلـك البلـدان الـتي هـي في خضـم عمليـة تطويـر قـدرات وطنيـة وإقليميــة 
عالمية لمكافحة تهريب البشـر والاتجـار بالأشـخاص ومـا يتصـل بذلـك مـن جرائـم عـبر وطنيـة. 
ووافق الوزراء على أن الهجرة غير المشروعة تهدد قدرة الدول على حماية حدودهـا ومواطنيـها 

وإدارة البرامج المعتادة للهجرة. 
ورحب الوزراء بأنشطة فريقي الخبراء المخصصين اللذين أنشئا في مؤتمر بالي الوزاري  - ٩
الإقليمي الأول. واستكملت عملية بالي وعـززت التعـاون الثنـائي في المنطقـة. واتسـم التعـاون 
الإقليمي بالقوة وتحسـنت كنتيجـة لذلـك قـدرة البلـدان علـى مكافحـة تهريـب البشـر والاتجـار 
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بالأشخاص. وحصلت هذه التطورات على زخم كبير كنتيجة للمقررات التي اتخذها الـوزراء 
في مؤتمر بالي الوزاري الإقليمي الأول. 

 
التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة   ثانيا -

ناشد الوزراء المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والمساعدة في المجال الإنساني ومجال إعــادة  - ١٠
البناء إلى العراق والبلدان الأخرى الـتي توجـد في المرحلـة التاليـة للصـراع، ولا سـيما إلى تلـك 

الشعوب التي تحتاج إلى الحماية والمعونة الإنسانية. 
وأكد الوزراء استمرار شيوع وتعقب التحركات غير المشـروعة للأشـخاص في جميـع  - ١١
أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهـادئ. وأشـار الـوزراء إلى أن هـذه التحركـات، 
بما فيها تحركات الأشخاص المتمتعين بحماية دولية في بلـد آخـر عـدا بلدهـم، تشـكل تحديـات 
سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية كبـيرة، وأن الرحـلات تتـم دون احـترام للسـيادة الوطنيـة 

أو الحدود. 
وأكـد الـوزراء وجـود مشـكلة خطـيرة للاتجـار بالأشـــخاص في منطقــة آســيا والمحيــط  - ١٢
الهادئ. وحثوا الدول الإقليمية على إيلاء المزيد من الاهتمام للمشـكلة. وأعـرب الـوزراء عـن 
قلقهم لأن هذا النشاط الإجرامي يتم دون إيلاء أي اعتبار لمبادئ حقـوق الإنسـان الدوليـة أو 

الأطر القانونية الوطنية. ونوهوا بالضعف الشديد للنساء والأطفال. 
وناقش الوزراء الصلات بين تهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصـل بذلـك مـن  - ١٣
جرائم عبر وطنية وأعربوا عن قلقهم لأن الشبكات الإجرامية تتولى تنسيق العديــد مـن أنشـطة 
التــهريب والاتجــار، وهــي تتــورط أيضــا في الاتجــار بــالمخدرات، وتزويــر الوثــائق، وغســيل 

الأموال، وتهريب الأسلحة، والإرهاب وغير ذلك من الجرائم عبر الوطنية. 
وسلم الوزراء بأن التعاون الإقليمـي في مكافحـة الإرهـاب قـد اسـتفاد مـن الاعـتراف  - ١٤
الإقليمي المتزايد بأهميـة التعـاون في مكافحـة الجرائـم عـبر الوطنيـة مثـل تهريـب البشـر والاتجـار 
بالأشخاص، والعكس صحيـح. وفي هـذا السـياق، أشـار الـوزراء إلى أن الأشـهر الإثـني عشـر 
الماضية قد شهدت أعمالا إرهابيـة مروعـة وغـير ممـيزة في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ، بمـا في 
ذلك الهجوم بالقنابل على بـالي في ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢. وأشـار الـوزراء إلى أن 
هـذه الأعمـال الـتي تنطـوي علـى كراهيـة قـد أدت فقـط إلى تعبئـة التعـاون الإقليمـــي والــدولي 
لمكافحـة الإرهـاب. وهنـاك مثـال علـى هـذا التعـاون يتمثـل في المؤتمـر المعـني بتســـهيل الأمــوال 
وتمويل الإرهاب، الذي تولـت أسـتراليا وإندونيسـيا رئاسـته في بـالي في كـانون الأول/ديسـمبر 

 .٢٠٠٢
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وأعرب الوزراء عن تعاطفهم العميق مع جميـع المتـأثرين بمأسـاة الهجـوم بالقنـابل علـى  - ١٥
بـالي في عـام ٢٠٠٢، ولا سـيما مـع أسـر القتلـى والجرحـى. وأثنـوا علـى التدابـير الحاسمـة الــتي 

اتخذت لمكافحة الإرهاب والتعاون المقدم من بلدان أخرى بهذا الشأن. 
وأشار الوزراء إلى أن الرغبة في تحسـين التعـاون الإقليمـي كـانت جليـة أيضـا في عـدد  - ١٦
المؤتمرات الهامة التي عقدت مؤخرا في المنطقة، بمـا في ذلـك الاجتمـاع الثـاني لكبـار المسـؤولين 
في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الجريمة عبر الوطنية، الذي عقـد في كوالالمبـور، بماليزيـا 
في ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، والـذي اعتمـد برنامجـا للعمـل لتنفيـذ خطـة عمـل الرابطـة لمكافحـــة 
الجريمة عبر الوطنية، بمـا في ذلـك الاتجـار بالأشـخاص؛ واجتمـاع منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ، 
المعقود في سوفا، بفيجي، في الفترة من ١٥ إلى ١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢، والذي وضـع فيـه 
الأعضـاء إعـلان ناسـونيني بشـأن التعـاون للتصـدي للإرهـاب الـــدولي والجريمــة عــبر الوطنيــة؛ 
والاجتماع السادس للمديرين العـامين للـهجرة ورؤسـاء أقسـام الشـؤون القنصليـة في وزارات 
ـــول/ســبتمبر  الخارجيـة بـدول رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، والـذي عقـد في بـانكوك في أيل
ـــتخبارات التكتيكيــة المتعلقــة بــالهجرة  ٢٠٠٢، حيـث جـرى وضـع خطـط عمـل لتبـادل الاس
والجريمة عبر الوطنية؛ ومؤتمر القمة الثامن لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا المعقـود في بنـوم بنـه، 
بكمبوديا، يومي ٤ و ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، والذي أصدر فيه رؤسـاء دول الرابطـة 
ـــادة التصــدي للإرهــاب الــدولي والجريمــة عــبر الوطنيــة؛  بيانـا مشـتركا بشـأن الإرهـاب، وزي
والاجتماع العام السابع لآسيا والمحيـط الهـادئ لإجـراء مشـاورات بشـأن اللاجئـين والمشـردين 
والمـهاجرين، المعقـود في مدينـة هـالونغ، بفييـت نـــام يومــي ٢١ و ٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
ــو،  ٢٠٠٢، والمشـاورات الوزاريـة الآسـيوية بشـأن هجـرة الأيـدي العاملـة، المعقـود في كولومب
بسري لانكا في الفترة من ١ إلى ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. وأظهرت هذه المبـادرات الإقليميـة، 
علاوة على معدل الحضور المرتفع في هذا المؤتمر، الإرادة السياسية في المنطقة للعمـل معـا علـى 

مكافحة الجرائم عبر الوطنية. 
وأشار الوزراء كذلك إلى أن بلدانا إقليمية عديدة قامت خلال العام المـاضي بـالتوقيع  - ١٧
و/أو التصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـــابرة للحــدود الوطنيــة 
والبروتوكولات الملحقة بها. وشجع الوزراء تلك البلدان التي لم تقم بذلك بعد علـى أن تنظـر 

أيضا إلى فوائد التوقيع والتصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها. 
 

استعراض التقدم المحرز منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول   ثالثا - 
أشار الوزراء إلى القرار المتخذ في المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول الذي عقد في مدينـة  - ١٨
بـــالي والذي يقضي بإنشاء فريقي خبراء مخصصين تتـولى أعمالهمـا حكومتـا نيوزيلنـدا وتـايلند 
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على التوالي. وقد أنشئ فريق الخبراء المخصص الأول لتعزيز التعاون على الصعيديـن الإقليمـي 
والدولي، وكلف فريق الخبراء المخصص الثاني بمسـاعدة الـدول علـى تعزيـز القـدرات في مجـال 

وضع السياسات، والترتيبات التشريعية، وممارسات إنفاذ القوانين. 
ــن  وفي هـذا السـياق، رحـب الـوزراء بـالتقرير الـذي قدمـه وزيـر خارجيـة نيوزيلنـدا ع - ١٩
أعمـال فريـق الخـبراء المخصـص الأول والـذي أشـار فيـه إلى أن البلـدان قـــد قدمــت نبــذا عــن 
الترتيبات المحلية التي اعتمدتها حـتى الآن لمكافحـة تهريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص وتنكـب 
الآن على النهوض بأنشطة تعاونية منها إنشاء موقع إقليمي علـى شـبكة الإنـترنت لتوفـير منـبر 
لتبادل المعلومات بين البلدان الأعضاء. وقد كشفت البلدان التدابير التي تتخذهـا لزيـادة وعـي 
الجمـهور بهـاتين الجريمتـين وثـني مـــن يفكــرون في الهجــرة غــير القانونيــة عــن الإقــدام عليــها. 
وشاركت البلدان في حلقة عمل بشأن أفضل الممارسات في مجال إدارة اللجوء. وتلقت أيضـا 

معلومات تساعدها على تيسير عودة المهاجرين غير القانونيين في ظروف كريمة وإنسانية. 
وأشــار الــوزراء إلى أن فريــق الخــبراء المخصــص الأول قــد عقــد، يومــي ١٣ و ١٤  - ٢٠
آذار/مارس ٢٠٠٣ في كولومبو بسري لانكا، اجتماعا استعراضيا رصد التقـدم الـذي أحـرزه 
الفريق، ووضع مشروع خطة عمل للأعمال المقبلة بعد انعقاد المؤتمر الــوزاري الإقليمـي الثـاني 
في بالي، ويشمل تبادل المعلومات؛ وإجراء دراسات استقصائية عن الأسباب الجذريـة للـهجرة 
غير القانونية، وتنظيم حملات لإذكاء الوعـي العـام وبنـاء القـدرات؛ فضـلا عـن عقـد حلقـات 
عمل عن حملات التوعية العامة والممارسات الفضلـى في مجـال إدارة اللجـوء؛ والتشـجيع علـى 

وضع اتفاقات نموذجية تتناول عودة ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. 
وأشار الوزراء إلى أنهم قد اتفقـوا، خـلال المؤتمـر الـوزاري الإقليمـي الأول المعقـود في  - ٢١
بـالي، علـى العمـل علـى وضـع تشـريعات وطنيـة تجـــرم تهريــب البشــر والاتجــار بالأشــخاص، 
وتحسين التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في مجـال مكافحـة شـبكات الهجـرة غـير القانونيـة، 
بوسائل شتى منها تحسين التعاون فيما يتعلق بنظـم مراقبـة الحـدود ومنـح التأشـيرات. وفي هـذا 
السـياق، رحـب الـوزراء بـالتقرير الـذي قدمـه نـائب وزيـر خارجيـة تـايلند عـن أعمـــال فريــق 
الخبراء المخصص الثاني. وأشار فيه إلى أن تشريعات نموذجية قد وضعت لمسـاعدة الحكومـات 
علـى إعـــداد وتنفيــذ قوانــين محليــة تجــرم تهريــب البشــر والاتجــار بالأشــخاص، عــلاوة علــى 
التشـريعات الوطنيـة الـتي سـبق للبلـدان أن حددتهـــا. وقــد عــززت البلــدان شــبكاتها الوطنيــة، 
وزادت من مستوى التعاون بين وكالات إنفاذ القـانون، ووضعـت تدابـير لتحسـين إجـراءات 

التحقق من الهوية وفحص الوثائق. 
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وأشـار الوزراء إلى أن فريق الخبراء المخصص الثاني قــد عقـد، يومـي ١٠ و ١١ آذار/  - ٢٢
ــذي  مـارس ٢٠٠٣ في طوكيـو باليابـان، اجتماعـا اسـتعراضيا. واسـتعرض الاجتمـاع التقـدم ال
أحـرزه الفريـق، ووضـع مشـروع خطـة عمـــل للأعمــال المقبلــة بعــد انعقــاد المؤتمــر الــوزاري 
ــة  الإقليمـي الثـاني في بـالي، ويشـمل عقـد حلقـة عمـل تركـز علـى المقتضيـات التشـريعية اللازم
ـــين علــى كشــف تزويــر وثــائق  لضمـان التعـاون القـانوني الفعـال، وتدريـب الموظفـين التنفيذي
السفر، وزيادة كشف الاحتياجات إلى بناء القـدرات في مجـال إنفـاذ القوانـين وإدارة الحـدود؛ 
وإنشاء أفرقة عمل من الخبراء يكون بوسعها تبادل الاستخبارات اللازمة، ووضع معايير متفق 

عليها لفحص الوثائق، وإجراء تحليل للاحتياجات الإقليمية. 
وعلاوة على التقدم المحرز من خلال الأعمـال الـتي اضطلـع بهـا الفريقـان المخصصـان،  - ٢٣
أشار الوزراء إلى أن عملية بـالي قـد أعطـت زخمـا للإجـراءات ذات الصلـة الـتي تعكـف عليـها 
بلدان المنطقة لمكافحة تهريب البشر والاتجـار بالأشـخاص، ومـا يتصـل بذلـك مـن جرائـم عـبر 
وطنية. ومن بين هذه الإجراءات وضـع تشـريعات وطنيـة أو تنفيذهـا وفقـا للظـروف القطريـة 
بغية تجريم تهريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص، والاتفـاق علـى مذكـرات تفـاهم ثنائيـة لتبـادل 
المعلومات، وتعزيز إجراءات إنفاذ القوانين على الصعيد المحلي، والبــدء في تنفيـذ مشـاريع لبنـاء 

القدرات في مجال إدارة الحدود. 
 

وشدد الوزراء على التوصيات التالية: 
 

الاستفادة من التعاون الدولي والإقليمي   رابعا – 
شـدد الـوزراء علـى أن تهريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص وغـير ذلـــك مــن أشــكال  - ٢٤
الهجـرة غـير القانونيـة تعتـبر مشـــاكل عالميــة تطــال بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد وتتطلــب 
ـــالا وهامــا في  إجـراءات دوليـة شـاملة. وقـد أسـهمت منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ إسـهاما فع
مكافحـة هـذه الأنشـطة الإجراميـة. وشـجع الـوزراء جميـع بلـدان المنطقـة علـى زيـــادة تكثيــف 

تعاونها في مجال مكافحة تهريب البشر والاتجار بالأشخاص. 
واتفـق الـوزراء علـى العمـل، وفقـا للقوانـين المحليـة والظـــروف القطريــة، علــى وضــع  - ٢٥
ترتيبـات أكـثر فاعليـة لتبـادل المعلومـات والاسـتخبارات في المنطقـة، حـتى تتوفـر لـدى البلـــدان 
صورة أكمل عن أنشطة تهريب البشـر والاتجـار بالأشـخاص وغيرهـا مـن أشـكال الهجـرة غـير 

القانونية. 
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واتفق الوزراء علـى الحاجـة إلى وضـع تشـريعات وطنيـة قويـة لتجـريم هـذه الأنشـطة،  - ٢٦
وإيجاد آليات قوية لإنفاذ القوانين في هـذا المجـال، والتعـاون مـن أجـل ضمـان محاكمـة مرتكـبي 

هذه الجرائم وفقا للقوانين المحلية. 
وسلم الوزراء كذلك بأن التجـارب الـتي خاضتـها المنطقـة في السـنة الماضيـة، تبـين أن  - ٢٧
التعاون الإقليمي والثنائي من شأنه أن يفضي إلى تحقيق نجـاح بـاهر في مكافحـة تهريـب البشـر 
والاتجار بالأشخاص وغير ذلك مـن الجرائـم العـابرة للحـدود الوطنيـة. ولا يـزال مـن الصعـب 
على أي دولة أن تعالج بمفردها هذه القضايا معالجة فعالـة دون دعـم مـن دول أخـرى. ويتبـين 
من التعاون النشط الملموس بين الطائفة الواسعة من الـدول المشـاركة في الفريقـين المخصصـين 
من الخبراء أن ثمة غاية مشتركة ومصلحة إقليمية مشـتركة قويـة في مواصلـة التعـاون مـن أجـل 

مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية بالاستفادة من الاتفاقات والجهود الإقليمية القائمة. 
وأشار الوزراء إلى أنه على الرغم من أن تهريب البشر والاتجار بالأشـخاص لا يـزالان  - ٢٨
يطرحان مشاكل خطيرة في المنطقة، فإن ثمة طائفة واسعة من الجرائم العابرة للحدود الوطنيـة، 
ومنـها الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات، والإرهـاب، وتمويـل الإرهـابيين، وغســيل الأمــوال، 
تهدد أيضا الاستقرار والرخاء في المنطقة. وسلم الوزراء بما لجميع أشكال ومسـتويات التعـاون 

من أهمية لمكافحة هذه الجرائم. 
وأعرب الوزراء عن تقديرهم لإسهامات الحكومات من خـارج منطقـة آسـيا والمحيـط  - ٢٩
الهـادئ ومؤسسـات المراقبـة. ولاحظـوا أن التعـاون الأقـاليمي يمثـل اسـتراتيجية هامـة وتكميليــة 
للتعـاون الإقليمـي والثنـائي. وفي هـذا الصـدد، أعربـوا عـن تـأييدهم للجـهود المبذولـة في إطـــار 
مشاورات آسيا والمحيط الهادئ بشأن اللاجئين والمشـردين والمـهاجرين والمشـاورات الحكوميـة 
الدوليـة المتعلقـة بسياسـة اللجـوء واللاجئـين والهجـرة في أوروبـا وأمريكـــا الشــمالية واســتراليا 

وعملية بودابست لتيسير الحوار الأقاليمي. 
ويوصي الوزراء بما يلي: 

 
زيــادة تركــيز الــدول في حملاتهــا علــى الأســباب الجذريــة للــهجرة غـــير  ألف -
القانونية، والعمــل علـى إذكـاء وعـي عـام بضـرورة زيـادة التعـاون الأقـاليمي لمعالجـة هـذه 

القضايا وإيجاد الحلول لها؛ 
استفادة الدول من النجاحـات الـتي تحققـت في العـام المـاضي، واسـتخدام  باء -
الآليات التعاونية الطوعيـة الـتي وضعـت للنـهوض بتدابـير فعالـة وصالحـة لمكافحـة تهريـب 
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البشر والاتجار بالأشخاص وغير ذلك من الجرائم العابرة للحدود الوطنية التي تهــدد دول 
المنطقة؛ 

زيــادة الــدول لجــهودها الراميــة إلى مكافحــــة تهريـــب البشـــر والاتجـــار  جيم -
بالأشخاص، بطرق شتى منها سن تشريعات وطنية لتجريم هذه الأنشطة؛ 

ترحيب الدول بالمساعدة الـتي بوسـع المنظمـة الدوليـة للـهجرة ومفوضيـة  دال -
الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين أن تقدماهـا، وفقـا لولايـة كـل منـهما، إسـهاما منــهما في 

أعمال المتابعة المنبثقة عن عملية بالي؛ 
مواصلة المنظمــة الدوليـة للـهجرة جـهودها، بالتعـاون الوثيـق مـع الـدول،  هاء -

لتشجيع الهجرة المنظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. 
 

كفالة مواصلة الأعمال التي استهلتها عملية بالي   خامسا –
لاحـظ الـوزراء أن هـذا المؤتمـر أتـاح فرصـة هامـة للاعـتراف بالجـهود المبذولـــة لزيــادة  - ٣٠
التعـاون (علـى جميـع المسـتويات) في مجـال مكافحـة الجرائـم عـبر الوطنيـة، بمـا في ذلـك تهريــب 
البشـر والاتجـار بالأشـخاص، وتحديـد التوجـه الاســـتراتيجي للجــهود الجاريــة لزيــادة التعــاون 
الإقليمـي. وأكـد الـوزراء أنـه لا يـزال هنـاك الكثـير ممـا ينبغـي القيـام بـه وعـبّروا عـن التزامـــهم 
السياسي القوي بالاستفادة مما تمخض عن عملية بالي من إنجازات لمكافحـة أنشـطة الشـبكات 
الضالعة في تهريب البشر والاتجار بالأشـخاص ومـا يتصـل بذلـك مـن جرائـم عـبر وطنيـة. وفي 
هـذا السـياق، أشـاد الـوزراء بقيمـة وأهميـة الأعمـال الـتي قـام بهـا الفريقـــان المخصصــان والــتي 

أوجزها وزير خارجية نيوزيلندا ونائب وزير خارجية تايلند على التوالي. 
واتفق الوزراء علـى أن التعـاون ينبغـي أن يقـوم علـى الاعـتراف بـأن لكـل دولـة حقـا  - ٣١
سياديا ومصلحة مشروعة في وضع وتنفيذ قوانين خاصة بها للتصدي لتـهريب البشـر والاتجـار 

بالأشخاص، وهو ما يعكس الطبيعة غير الملزمة لبيان الرؤساء.  
ولاحظ الوزراء أنه قد تم الاتفاق، خـلال المؤتمـر الـوزاري الإقليمـي الأول المعقـود في  - ٣٢
بالي على تحويل أي متابعات قد تُلتمس بعد مضي فترة اثني عشر شـهرا إلى الآليـات الإقليميـة 
والدوليـة القائمـة. وسيسـتعان بالآليـات الثنائيـة والإقليميـة والدوليـة القائمـة لمتابعـة التوصيـــات 

المعتمدة، حسب الاقتضاء. 
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واتفق الوزراء على ما يلي: 
مواصلة عملية بالي؛  واو -

استفادة الدول من الزخم المتولد عن عملية بـالي، مـع مراعـاة خصائصـها  زاي -
الطوعية وغير الملزمة، لمواصلة أعمال فريقي الخـبراء المخصصـين اللذيـن سـتواصل تـايلند 
ونيوزيلندا تنسيقهما في الوقت الراهن، وتنفيذ عناصر خطتي العمل اللتين وضعهما هذان 

الفريقان، حسب الاقتضاء؛ 
دعوة المنظمة الدولية للهجرة إلى توجيه نداء للتمويل لدعم عملية بالي؛  حاء -

عقد مؤتمر وزاري في غضون سنتين أو ثـلاث سـنوات تقريبـا لاسـتعراض  طاء -
التقدم المحرز خلال هذه الفترة، وإعطاء التوجيه اللازم فيمـا يتعلـق بـأي متابعـة محتملـة في 

المستقبل؛ 
استعراض المسؤولين للتقدم المحرز في تنفيذ خطتي العمـل المذكورتـين بعـد  ياء -
سنة واحدة تقريبا حسب الاقتضاء وتقديم تقرير إلى الوزراء فيما بعـد. وسـيقوم الرؤسـاء 

بتنسيق العملية؛ 
ـــان  كاف - قيــام الــدول بــدور ريــادي في إدراج الأنشــطة الــتي حددهــا الفريق

المخصصان من الخبراء في منظماتها الإقليمية و/أو دون الإقليمية؛ 
إكمال العمل الذي استهلته عمليـة بـالي لبنـاء القـدرات مـن أجـل تحسـين  لام -
القدرات الوطنية في مجال مكافحة تهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من 

جرائم عبر وطنية، وإفساح مزيد من الفرص للهجرة القانونية. 
 

استنتاج   سادسا -
شدد الوزراء من جديد علـى أن تهريـب البشـر والاتجـار بالأشـخاص وغـير ذلـك مـن  - ٣٣
جرائم عبر وطنية تهدد الأمن والرخـاء في المنطقـة. وتقـوم هـذه الجرائـم علـى اسـتغلال الحاجـة 
والضعف لدى الضحايا المحتمل وقوعـهم في شـباك المـهربين والمتـاجرين بالأشـخاص. وأكـدوا 

ضرورة إيجاد حلول شاملة وتعاونية.  
وأكد الوزراء من جديد الأهمية البالغـة الـتي يولونهـا لأعمـال المنظمـة الدوليـة للـهجرة  - ٣٤
ـــات والمنتديــات الدوليــة ذات  ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين وغيرهمـا مـن المنظم

الصلة، من قبيل المنظمات الممثلة بصفة مراقب في هذا المؤتمر. 
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وبينما سلم الوزراء بأن هذا المؤتمر لم يعقد لتناول مسألة اللاجئين مباشرة، أكدوا أن  - ٣٥
ـــالحقوق المشــروعة المكفولــة للاجئــين  هـذا البيـان لا يتضمـن أي شـيء يقصـد منـه الإخـلال ب
الحقيقيـين لالتمـاس اللجـوء والتمتـع بـه وفقـا لاتفاقيـــات وبروتوكــولات الأمــم المتحــدة ذات 
الصلة. ولاحظوا أن جميع البلدان، بما في ذلك بلدان المنشـأ والعبـور والمقصـد، بوسـعها، وفقـا 
لقوانينها الوطنية، أن تضطلع بدور في كفالة الحمايـة للاجئـين وإيجـاد الحلـول لهـم، وأن تتخـذ 
مـا يلـزم مـن التدابـير لضمـان عـودة الأشـخاص الذيـن ثبـت أنهـم ليسـوا لاجئـين بطـرق كريمــة 
وإنسانية. وسلّموا بأن إكثار الحلول المتاحة للاجئين قـد يحـد مـن الضغـط الـذي يجـبرهم علـى 
التنقـل مـــرة ثانيــة ويكمّــل بالتــالي جــهود المجتمــع الــدولي لمكافحــة تهريــب البشــر والاتجــار 

بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية. 
وأعـرب الـــوزراء عــن تقديرهــم للإســهامات الــتي قدمتــها البلــدان الــتي اســتضافت  - ٣٦
الاجتماعـات و/أو حلقـات العمـل تحـت رعايـة فريقـي الخـبراء المخصصـين. وأثنـوا أيضـا علــى 

البلدان التي نسقت أنشطة المشاريع المحددة في إطار خطتي عمل فريقي الخبراء المخصصين. 
وختاما، أعرب الوزراء عن امتنانهم لحكومة إندونيسيا المضيفة على الترتيبات الممتـازة  - ٣٧

التي اتخذتها لعقد المؤتمر ولشعب بالي على كرم ضيافته. 
بالي، ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 

 


